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ي للمنظمات غير الحكومية )جوناف(
ي الأردن 

وععلى  ملاحظات التحالف الوطن   2021لسنة  )(قانون رقم  مشر

وع تعديل قانون الجمعيات(ال قانون شؤون الجمعيات و   مؤسسات )مشر

 2021حزيران/يونيو 

ي السعي ل
 
ي والجمعيات بكافة أشكالها  مساندةف

ي تعزيز دور منظمات المجتمع المدن 
 
  بشكل خاص وأنواعها  الجهود لإيجاد قانون يسهم ف

 أ سواء 
 
ي جوناف بإرسال مذكرة إلى وزير التنمية الاجتماعية و جمعية أجنبية،   ا من كانت محلية أم فرع

اللجنة المكلفة  قام التحالف الوطن 

ورة 2008بمراجعة قانون الجمعيات لسنة   ي تتضمن، أكد فيها على ض 
الخروج بقانون مثالىي يضمن   تحقيق العديد من الإجراءات الن 

ي كفلها الدستور 
ي  إعطاء المساحة والحرية الكافية الن 

ي  الأردن 
   والعهود الدولية لمنظمات المجتمع المدن 

 
يك ي   ا ي  حقيق ا كي تصبح شر

 
ف

حات وتوصياتمن    ورد على ما  كما تم التشديد   . لتنميةا  ي كتاب مقت 
 
ي للمنظمات   ف

ي الأردن 
  )جوناف( ةغتر الحكومي التحالف الوطن 

 .ا لا يتجزأ من هذه المذكرةعتبارها جزء  ا حول تعديل قانون الجمعيات و  السابق

ي )جوناف(  
ي الأردن 

ي التحالف الوطن 
 والذي  وإننا ف 

 
ي محلية ووطنية تمثل  و ،  2016س عام  س  أ

 من أربعير  منظمة مجتمع مدن 
يضم أكتر

ي تنسيق و ويعمل على  أنحاء الأردن كافة  
ي مجالات عدة محاور  توحيد الجهود ف 

ةف  وتطبيق خطة الاستجابة    ،الاستجابة الإنسانية المباشر

نضع    ،جميعها الجهود    هذه  والتحليل لمناضة  إعداد تقارير الرصد والبحثو بالإضافة إلى بناء قدرات أعضاء التحالف للتصدي للأزمات،  

تكم ملاحظات التحالف حول   وع أمام حض  ي   آملير    المشر
ي  الجهات المعنية  أن تساعد هذه الملاحظات    ف 

قانون    إلىالقرار للوصول  صناعة  ف 

ة من العمل التشاركي والتفاعلىي للجمعيات المحلية والأجنبية    عادل ومتوازن يحقق
ي   نحو الأهداف المرجو 

  المملكة خدمة المجتمعات ف 

وععلى  ملاحظاتنا    ،وفيما يلىي   . الهاشمية وتنميتها   الأردنية  وع  القانون شؤون الجمعيات و   2021لسنة    )(قانون رقم    مشر مؤسسات )مشر

 :  تعديل قانون الجمعيات(

 :ملاحظات عامة

ي   .1
ي أثبتت التجربة العملية أنها    جسور الثقةإن من واجب الدولة أن تبن 

ي الن 
ي    سند بينها وبير  منظمات المجتمع المدن 

حقيق 

ي 
ف  ا   للدولة  نحو  المستدامةجهودها  يتأن  لتنمية  والجمعيات    هذا   ، ولا  الهيئات  لهذه  تعطي  يعات  تشر من خلال سن  سوى 

ي مم
 والمنظمات مساحة حرة ف 

 
ا مع رقابة هادفة وبناءة وشفافة، وأن يتم ترشيق القوانير   ارسة عملها ضمن إطار القانون وتزامن

وقراطية من شأنها أن تعيق عمل هذه المؤسساتإ والأنظمة والتعليمات لتجاوز أي   ي الحير  الذي جراءات روتينية أو بتر
  . فق 

المؤسسات  تعمل القطاعات  ، تعمل  ضمن أطر قانونية وبيئة لائقة وأمنة وضمن معايتر محلية ودولية   فيه هذه  الكثتر من 

ي   الخاصة الأخرى
ة    ف  ي تخضع لهو خض دون البيئة خطتر

ي   ا ع لذات الرقابة والتشديد الن 
نلاحظ أن  إذ    . منظمات المجتمع المدن 

ي أغلبها لا تؤدي لتسهيل عمل الجمعيات وممارسة
حة ف  ي  سبب    ، بل قد تكون أنشطتها ضمن الأطر القانونية  النصوص المقت 

ا ف 

تتعلق بق عليها وتقييدها، وهذا لا يشمل  ي التضي ي 
الن  ترتكب،  النصوص  ي قد 

الن  القانونية  الا آ المخالفات  بعير     عتبار خذين 

ي الصحيح للجمعيات، وضما 
ي تتعلق بضبط الوضع القانون 

 .علاقةالن التطبيق الصحيح للقوانير  ذات النصوص الن 

 

وع القانون ، إذ لا يشمل كذلك  تسمية المجلسوعن    همضمون  عنتسمية القانون  تختلف   .2 أنواع منظمات المجتمع    جميع مشر

ي 
ي طياته على    ، المدن 

ية وخاصة ومغلقة  الجمعيات بل ينصب ف  ح أن تكون التسمية واضحة و/أو أن    عليهو   ، بأنواعها ختر نقت 

 . ي القانون الحالىي
 تبق  التسمية كما هي ف 

 

ا  طالبنا   .3
 
ق لا  أو   ، يتم اتخاذه بالجمعيات القائمةقد    لتعدي أي    يمس بأن لا  سابق فيه    بأثر رجعي ما لم يكن النص   عليها   القانون  يُطب 

لى نصوص  إ أنه وبالرجوع    إلا   . للجمعية  ا أن يكون الأمر جوازي  مصلحة للجمعيات القائمة، مع مراعاة إعطاء مهل للتصويب و/أو  

وع القانون   خلال مدة سنة    ا تصويب أوضاعه  مع منحها مهلةق بأثر رجعي على الجمعيات القائمة  طب  نه يُ نجد أ  ،الجديد مشر
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ار ،  قابلة للتمديد  ي شكلت بموجب أحكام القانون الحالىي   ،هذه الجمعيات ب  الأمر الذي من شأنه الإض 
  اسهمسبالإضافة إلى    . والن 

ي الوضع الب
 يعتتر مخالفة دستورية.  فإن النص  وبالتالىي  ،الدستورية  بمراحله  بموجب قانون مر   تم تأسيسها   لجمعيات قانون 

 

حة تعارض قوانير  خاصة أخرى ذات علاقة العديد من نصوص  نلاحظ أن   .4 وع القانون المقت  وسوف تخلق حالة  وتخالفها  مشر

ي بير  القوانير  من الإ
  الجمعيات ما وأن قانون سي  . لا رباك والتنازع القانون 

 
يعات أخرى ذات علاقة   ا خاص   ا يعتتر قانون وهنالك تشر

 قا تعد 
 
ي  الفقهبحسب عام الومنها   ا خاص   ا نون

ي حال وجود  إن أي نص  ف ،وبالتالىي  . الدستوري والقانون 
 
خاص يوقف النص العام ف

وع القانون مع نصوص قانون  الإ تبق   و تم تطبيق النص الخاص.  ي  عليه و   ، ير  تعارض بير  النص شكالية القانونية هي تعارض مشر

ي إشكاليات التطبيق بير  النصإلى  يؤدي    لا بد أن  ، الأمر الذيخاص
 
   يتطلبما    ير  قوانالعارض  ير  وتالدخول ف

ً
  ا دستوري    فصل

 حكمة الدستورية. عن الم  صادر بقرار 

 

ي   بوجود نطالب   .5 القانون  بموجب  للجمعيات  فيها على  تصنيفات ومسميات  الاعتماد  الجمعيةتم    ا وقدرته  ،وقدراتها   ،حجم 

تها   وأهدافها   ،وغايتها   ، العاملة الأردنية   يالتشغيلية للأيد  تفر  أن  و   ،فقط   المؤسسير  على عدد  لا    وختر
 
ا  ق هذه التصنيفات أيض

مة  ها    على  والقائمة   ، والنشطة  ،بير  الجمعيات الملت   ي مختلف مجالاته وبير  غتر
ي ف 
وألا يقتض    ، من الجمعياتالعمل الإنسان 

ية  .     مغلقة فقطو وخاصة  ، التصنيف على جمعيات ختر

وع مواد  على  خاصةملاحظات    القانون  مشر

▪  
ً
 : (10،9،8،1/أ /  3)  المادة: أول

ي نص نلاحظ 
:  ومنها ما حكام هذا القانون وضع مجموعة من التعريفات لأنواع الجمعيات الخاضعة لأ  ،أعلاهالمادة المذكورة ف   يلىي

كات غتر  هي مرادف  الخاصة    الجمعياتنلاحظ أن    الخاصة:   الجمعيات  - كات و   وقد نصربحية  الالشر ي قانون الشر
الذي  عليها ف 

وع تعديل ي الوقت الحالىي   هيناقش مجلس النواب مشر
كات غتر    شمول  ح علىو وضوبوينص ضاحة  ف  نرى    ،عليه و   . ربحيةالالشر

 
 
النص سوف يخلق إشكالية قانونية وتعارض القان  ا أن هذا  وع  كات  بير  مشر الشر يعيد إشكاليات  ون وقانون  الذي سوف  الأمر 

ا النصوص السابقة وما يحدث   لى تعطيل النص. إ يؤدي كما   ،الخاصة  بالجمعيات فيما يتعلق حالي 

وع القانون قد أفرد نوع  حكومية:  الالمنظمات الأجنبية غير   -    ا نلاحظ من التعريف أن مشر
 
لا  إ   . الأجنبية  الجمعياتمن    ا جديد

ر لخلق  أ لا يوجد   ،عليه و   . نرى أنه لا يختلف عن فرع الجمعية الأجنبية ، بتدقيق التعريفو أنه     ، الجمعياتنوع من مثل الي متر

ي الأردن بموجب أحكام القانون فلماذا إذا كان بإمكان الشخصية الا و  ،عدا أنه ومن الناحية القانونية 
  عتبارية الأجنبية فتح فرع ف 

ي 
ي دولة أجنبية(،  منظمات أجنبية غتر حكومية  أي  النص على نوعير  )  يأن 

ا  وفرع المؤسسة ف  أي شخصية  أن رغبة  وخصوص 

ي أي ا 
ي دولةعتبارية مسجلة ف 

ا  يستوجب منها  أخرى    دولة بممارسة نشاطها ف  ، الأمر  ل كفرع تابع للمركز الرئيسي يتسج القانوني 

ي ر يسهل عمل الجهات الرسمية  الذي  
لى وثائق رسمية  إ وأعضائها بالاستناد    ،وغاياتها   ،هدافها وأ   ،قابتها على مصادر تمويلها ف 

 .  مصدقة تصدر من الدولة الأم للمركز الرئيسي

القانون قد أفرد نوع    الكونفدرالية الدولية:  - وع     ا نلاحظ من التعريف أن مشر
 
نها قد  فهم من النص أويُ   . الجمعياتمن    ا جديد

ي المم للأ  تابعة  تكون هيئات
ي هذا التعريف مخالفة للقواعد  عليها ينطبق   متحدة والن 

القانون الدولىي العام، وبالتالىي فإننا نرى ف 

دولية تعتتر من أشخاص القانون  الهيئات الالقانونية للقانون الدولىي العام لأن هيئات الأمم المتحدة أو ما ينطبق عليها مفهوم 

ي علاقاتها مع الدولة    ،الدولىي العام
لى أحكام القانون المحلىي الخاص  إ يجوز إخضاعها    ولا   ،القانون  هذا   أحكاملى  إ وبالتالىي تخضع ف 

ا    يخلقما س ي تطبيق  حتم 
أشخاص القانون الدولىي العام  على  القانون    قواعد إشكالية قانونية على المستوى المحلىي والدولىي ف 

ي   ،مثل الاتحادات الدولية ومنها الهيئات الدولية
ي نظرتتشكل وهيئات الأمم المتحدة والنقابات الدولية والن 

   القانون الدولىي  ف 

  اتفاقية عتر 
 
ي أي دولةعمل  فلا تمارس  . ل إلا بإجماع أعضائها لا تعد

كما  ،  مع هذه الدولةذات طابع دولىي    اتفاقيات  إبرام    دون  ها ف 

ي   لها   أن السماح
ي  مخرجات قمة إسطنبول العالمية للعمل  وفق    بالتسجيل يعارض أهداف محلية العمل الإنسان 

،  2016الإنسان 

ي تحدد  (،  134/ 61) وقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم
علاقة متكافئة وعادلة بير  منظمات المجتمع  بناء    يةكيفوالن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
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اتها الدولية   ي المحلية ونظتر
ي والتنموي والاستجابة للكوارث والأزمات،    حصص التمويل فيما يخص  المدن 

المقدم للعمل الإنسان 

 بتطوير جهود الاستجابة الإنسانية  إيلاء دور أكتر و 
 
ي البحث والتخطيط، مرورا

ابتداء من مرحلن   وأساسي للمنظمات المحلية 

ي والتنموي
ذ" المُناط بها حالي  تها وإدام  تها وإدار  والعمل الإنسان 

 
د الخدمة" أو "المُنف  . ا ، وعدم الاكتفاء بدور "مزو 

 

ر لإضافة أ  عدم وجود ليه فإننا نرى  وع نواع جديدة للمنظمات الأجنبية طالما أن فرع الجمعية الأجنبية قائم ويحمل  شكال وأمير

ي 
يعات النافذة   للأحكامويخضع   ،الرقم الوطن  لغاء أية تسميات أخرى طالما أن المنظمات الدولية قادرة نطالب بإولهذا    . والتشر

 . مع الأردنعلى ممارسة نشاطها من خلال اتفاقياتها الدولية 

 

 /ب(: 3ا: المادة )ثاني   ▪

ي من حيث تطبيق القانون 1/ب/ 33/ب نص المادة  3نص المادة  يعارض 
وع نص المادة    ، إذ يستثن  /ب تطبيق أحكام هذا القانون  3مشر

أحكام  العتباري  ا شخص  على أي   بموجب  كات غتر    1/ب/ 33المادة  تنص  بينما    ،خاصالقانون  المنشأ  الشر أن  المسجلة  يربح العلى  ة 

القانون وقانون   أحكام هذا  نفاذ  تاري    خ  قبل  كات  الشر قانون  أحكام     ومسجلة قائمة    تعتتر   الجمعياتبمقتض  
 
القانونوفق   . ا لأحكام هذا 

ي التطبيق. ما س خر يعارض كل منهما ال  فإننا نرى أن هذين النصير   ، وبالتالىي 
يعية ف   يخلق إشكالية تشر

▪  
 
 : (9ب/ / 4)  ا: المادةثالث

وع القانون على تع  ي المجلس  يينص مشر
ي قطاع..... من أ   الجمعياتالأعلى لشؤون  ير  ثمانية أشخاص ف 

ة ف  ي      صحاب الختر العمل الختر

ة  د المقصو بد من تحديد    ولا   ،النص غتر واضح  هذا   ن. إ أو التطوعي  ة ير  مثل  يمعايتر محددة عند التعوبيان    ، بالختر   ، عدد سنوات الختر

ها.   والشهادات العلمية وغتر

   : (8ب/ / 7) : المادةا رابع   ▪

  ويجب  . والمؤسسة  جمعية ال  وط الواجب مراعاتها عند تسجيل اسمشر الالمادة على أن من مهام الأمير  العام للمجلس إعداد  هذه  تنص 

وطأن تكون   الشر ي    منشورةبموجب تعليمات    هذه 
الجمعيات    الجريدةف  يتعلق بأسماء  على غرار تعليمات أسماء  وذلك  الرسمية فيما 

كات وال ي الشر
 مراعاتها.  الواجبحدد المعايتر ت ن 

ا  ▪  : (أ/ 10)  : المادةخامس 

ي البند  ذكرهر ما تم نكر  
  أعلاه ف 

ً
 . غير الحكومية والمنظمات الأجنبية لكونفدرالية الدولية  با فيما يتعلق  أولً

ا  ▪  : (2ج/ / 19)  والمادة أ(/ 12)  : المادةسادس 

ي  اعتبار  و فيما يتعلق بنضي هاتير  المادتير    ي أن عدم الرد خلال المدة القانونية لتسجيل جمعية أو طلب الحصول على التمويل الأجننر
  يعن 

ا الطلب مرفوض      فإننا نبير  .  حكم 
 
يعات المحلية  لل  ا أن هذا التعديل يعتتر مخالف القانون الدولىي لحقوق    و أقانون سواء على مستوى التشر

 يتق   ويعتتر   ،نسانالإ 
 
ي العهد الدولىي للحقوق المدنية والسياسية    ا يد

 للحريات المنصوص عليها ف 
 
ر لما فيه من تقييد غتر مُ له،    ا ومخالف   تر

ي   أن هذه الملاحظات هي ذاتها   إلى   )مع الإشارة  لمنظمات المجتمع
كات فيما يتعلق بحصول   الن  ح تعديل قانون الشر تم تقديمها على مقت 

كات غتر  ( ربحية على التمويل الالشر ي ح  نا نبير  ملاحظات  وعليه   . الأجننر :  بما ونختضها   ، على النص المقت   يلىي

ح أحكام الدستور  يخالف   .1 ي ويمسالنص المقت 
ي تشكيل  ب  الأردن 

ي    الجمعياتحرية الشخص ف 
المادة  ضمن الأطر القانونية الواردة ف 

ي جاء فيها:    ،( منه 2/ 16)
وعة ووسائلها أحزاب السياسية على  الجمعيات والنقابات والأ   تأليفحق    للأردنيير  ) والن  ن تكون غايتها مشر

 (. الدستورحكام أ سلمية وذات نظم لا تخالف 
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ي   فمن  للدستور،  ا وبالتالىي يعتتر النص مخالف

ي تأن 
يعات الن  ي مرتبة أدن     واجب التشر

 
كحقوق    فيهالدستور تنظيم الحقوق المثبتة  من  ف

ي نظمها    منها، أو الانتقاص  بها    أساسية لا يجوز المساس
وليس تقييدها أو الحد منها سوى فيما يتعلق بمصالح المجتمع العليا الن 

ي 
ا الدستور الأردن 

 
يعات الناظمة لهذه الحقوق من شأنها  . العامةورسم خطوطها أيض من ممارستها  التمكير  ولا بد من أن تكون التشر

ي هذه الممارسة 
 
 تحول دون تمتعهم بهذه الممارسة. وضع عقبات لا   ،الفعالةوحماية الحق ف

2.  
 
ي هي أحد أوجه ضمانات    فمنظمات،  نسانالعالمي لحقوق الإ   علانمن الإ  1/ 20لمادة  ل   ا يعتتر هذا التعديل مخالف

المجتمع المدن 

ي الدولة 
 
و/أو رفض    ،بالطعن عند رفض التسجيل أو حقها    ،د وتعقيد حصولها على التمويل يتقي   وينعكس  . الحقوق والحريات العامة ف

الحصول على تمويل     طلب 
 
السلبا ي 

 
العامة ف الحرية والحقوق  ي أوجه  دولة ككل ومشاركتها  على مستويات 

 
من مجالات    مختلفةف

 ،  عملها 
 
ي  ا مخالفة لقرار مجلس حقوق الإ ما يشكل معه أيض

 
الحاس مة للمش اركة    الأهمية "ب      والمقرر   ، 27/ 31،  24/ 21القرارين  نسان ف

تحقي  ق   بينه  ا  م ن  بط رق  الرش يد،  الحك م  تعزي ز  وف ي  الحوكم ة  عملي ات  ف ي  المس تويات،  جمي ع  عل ى  المدن ي،  للمجتم ع  النش طة 

 ". الش  فافية والمس  اءلة عل  ى جمي  ع الصع  د

ي الأشياء الإباحة، فدارية العليا المحكمة الإ   لاجتهادات مخالفير     ن المعدلا  نا النصيعتتر   .3
ض أن يكون الطلب    ، الأصل ف  وبالتالىي يفت 

ا المقدم بالحصول على التمويل موافق عليه   ي  لم يكن هنالك   ما حكم 
وهو   الإداريمن أساسيات القرار  وإن هذا   . للرفضسبب قانون 

ا  القرار    كون على سبب غتر صحيح يجعل    ناء القرار بوعليه فإن   . الإداري القرار أركان منإن السبب هو ركن رئيس    إذا  دائم  مُسبب 

 
 
ا غتر موافق للقانون وفاقد وعية   ا منه قرار     جتهادات ا عليه  ستقرت  ا وهذا ما    للمشر

 
العليا سابق العليا )العدل  ي  المحكمة الإدارية 

ا( ف 

 . 2009/ 125  تها ومنها القرار رقم ا العديد من قرار 

ح فيما يتعلق بب  الفإننا نط  ،ومع تأكيد حرصنا على تعزيز سيادة القانون  ق ما سبعلى    وبناءً   ،وعليه   الرجوع عن التعديل المقير

   فإنه يعتير   ا، يوم    60أنه إذا لم يصدر القرار خلال  )بموضوع  
 
وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتمويل أنه إذا انتهت مدة    ،ا حكم    ا مرفوض

   ،ولم يصدر قرار   ا يوم    30
 
رات المذكور   مع كل  يتلاءموتعديل النص بما    ،ا(حكم    ا يعتير القرار مرفوض ة من خلال  الأسباب والمير

ي قانون كما الإبقاء عليه  على طلب التمويل بمثابة موافقة ضمنية عليه أو على الأقل عدم الرد  اعتبار 
 
 . الحالي  الجمعيات هو ف

 (: 11،7،5/ 6)  المادة ا: سابع   ▪

ي  تورد 
ي لا   16المادة  ف 

 : ومنها  ،لة القانونيةءيجوز للجمعية القيام بها تحت طائلة المسا  مجموعة من الأعمال والن 

المهنية) أو  العلمية  الشهادات  استطلاع    منح  نتاجها أو    ،نشر و  أ  ،الرأيوإجراء  الميدانيةإجراء  أو    ،إتاحة  ها دون  أ   ، الأبحاث  و نشر

 
 
ي من ش  الأنشطةا منع  الحصول على الموافقة وأيض

ي شخص  أ و ائتلاف أو اسم  أأو مسميات اتحادات    ،تعاريفنها استخدام  أالنر

 . اعتباري ....(

ي عمل الجمعيات وأهدافها وغاياتها   ص هذه النصو   تصب 
ها  يدي تقالعمل على  لماذا يتم  ف  ، فإذا نصت غايات الجمعية على هذه الغايات   . ف 

ي إذا لم تتمكن من إجراء    وكيف سوف يتم تنفيذ أنشطتها وتحقيق غايتها ؟  لى موافقات لاحقة إ ولماذا تحتاج    ؟بعد ذلك
  الدراسات والن 

ة  ي وكيف يمكن معرفة الاحتياجات الحقيق ؟مستويات ومتطلبات البحث العلمي   لتحقيقأو دراسات ميدانية ي أ ر ات استطلاع تحتاج إلى

امج والمساعدات وتقديم الخدمات   تمت الموافقة على فإذا   ،إذا لم تتمكن الجمعيات من عمل دراسات ميدانية  بناء عليها،  وتصميم التر

وع   لى موافقات إ أو الوضع الزراعي أو العمال    ،علاقة بحقوق الطفل الالدراسات ذات    تحتاج  وهل؟  موافقات أخرىإلى  لماذا يحتاج  فالمشر

 ؟ خاصة

المعايتر الدولية    النص  يخالفإذ    ، لم تتمكن من عقد التحالفاتإن  وتوحيد جهودها  كيف للجمعيات تحقيق أهدافها    ، خر آومن جانب   

ي تتطلب عقد التحالفات بير    نسانوإعداد التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإ ( UPR) نسانمراجعة الشاملة لحقوق الإ ومنها معايتر ال
والن 

ي عند المراجعة الدور 
ي الأردن  معمول به حالي  الوهو  مم المتحدة  نسان التابع للأ ية لمجلس حقوق الإ منظمات المجتمع المدن 

الذي  و ا ف 

ي  ،ه موقف  من يعزز 
ي تمنح لمنظمات المجتمع المدن 

ام الدولة بهذه المعايتر  ويؤكد المساحة الن   
   . نسانومعايتر حقوق الإ  الدولية  ومدى الت 
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ت أن لها شخصيتها الاعتبارية  إلا /ب أجازت تشكيل الاتحادات والائتلافات 27وإن كانت المادة    . أنها اعتتر
 
تب  وبالتالىي يفهم ضمن ا أنه يت 

 
 
ي حير    ،ا لإجراءات التسجيل العادية عليها التسجيل بشكل رسمي وفق

 
سيشكل  . ما  شعار بتشكيل ائتلافمجرد الإ بالنص السابق    اكتق    ف

 يصعوبة وتقي 
 
 ف  ا، إضافي    ا د

 
ة  كما تكون  ل لغايات أعمال المناضة وتوحيد الجهود  أغلب الائتلافات تشك ة قصتر

لا  ولحالة معينة  مؤقتة لفت 

تب  تتطلب كل هذه الإجراءات وخاصة  ي لا يت 
الن  الحالات  ي 

 
امات مالية  فيها   ف الت   ولا تحتاج أي تمويل ولا تنفذ أي    ،على أعضائها أي 

وع.   مشر

ح  يد لعمل الجمعيات. يوتقبعاد إ من هذه الفقرات لما لها  ءإلغا  نقير

ا  ▪
 
 : (2/ 19)  المادة: ثامن

ي نص  جاء    
 
الاستفسار  حق  أو الأمير  العام    للرئيس  ويعط لا تتمتع بالشية المضفية    البنكية للجمعيات أن الحسابات    2/ 19المادة  ف

ورة تعزيز الشفافية .  انون البنوكق  ، ما يخالفعنها  ولكن نبدي ملاحظاتنا على هذا    ، الرشيدة  والحاكمية  ،لةء والمسا   ،بداية نؤكد على ض 

:   النص بما   يلىي

ي فقرة رقم   هر ما تم بياننكر   -
. تحت بند )ملاحظات عامة( من الناحية القان 4أعلاه ف   ونية فيما يتعلق بتعارض القوانير 

-  
 
ي ك  ،ا أيض

ملزمة ف  المنظمات  انية مالية سنويةإذا كانت  بتقديم متر  صادرة عن مدقق حسابات معتمد و/أو من خلال    ل عام 

ر   فما الفائدة المرجوة من  ، العدلية  الضابطةومنح أعضاء المجلس والعاملير  فيه صلاحيات    ،المجلس  هذا النص وما هو المتر

أنوالغاية منه وخصوص   رة  ها  أو متر أو    ،بد   وإن كان ولا   ؟يعطي صلاحية مطلقة غتر مقيدة  فإنه يجب أن يكون هكذا طلب 

من يملك هذه الصلاحية هي الجهات    أن  لأن الأصل   ،لذلك(  ا تأييدنصلاحية على سبيل الحض ضمن حالات محددة )مع عدم  

.   أنها  القضائية أي بمعن   ي
 يجب أن تكون بقرار قضان 

ح   ي إكشف الشية المصرفية    ضمان ألا يكونو   ،لغاء هذا النصإنقير
ي يحق    وجهو تحديد الحالات على  أو/   ،لا بأمر قضان 

الحصر النر

وط بإجماع المجلس.  فيها  للرئيس  تقديم هكذا طلب مشر

 : (5أ/ / 22)  المادة : ا تاسع   ▪

ي  جاء  
 
ا  منحلة    تعتير   الجمعيةأن  (  22)   نص المادةف ي أي من الحالات التاليةحكم 

 
تفاقية مع جهة أجنبية  اإذا أبرمت  حالة  وجاء منها  ،  ف

 موافقة المجلس: دون الحصول على 

ل ي 
القانون  ر  المتر حما هو  المقت  النص  الا ف  ؟هذا  تكون  إذا كانت  التمويل فقد  الحصول على  ات  ا تفاقية لا تنطوي على  تبادل ختر تفاقية 

ي مختلف  ،وتعاون 
أو التعاقد مع أفراد بصفاتهم الشخصية من جنسيات غتر    ،أو عقد دورات تدريبية   ،الجوانب   أو رفع كفاءة الجمعية ف 

ط الحصو   فلماذا  . أردنية  ا؟؟  حكم  لى حل الجمعية إ تصل العقوبة أن  على الموافقة و   ليشت 

 إ 
 
ي ولا نرى    ا يقيد عملن هذا النص أيض

ر لأ منظمات المجتمع المدن  ة بينما ا لى  إ فيه العقوبة  تصل    نص ي متر ت   لحل مباشر   على   بلا يت 

ة خطر هكذا إجراءات  الأ الحصول على التمويل وهو   كيف    ، ومن ناحية أخرى ،  جراءات هذا من ناحية العقوبات والإ بل تتسلسل    ، مباشر

ي إبراز    للجمعيات  تفاقية موقعة مع الجهة  ا أن تحصل على الموافقات على التمويل ومن ضمن متطلبات معاملة الحصول على تمويل أجننر

 ؟ المانحة وهي جهة أجنبية 

ح  ،وعليه ح. إلغاء نقير  هذا المقير

 (: 24)  المادة : ا عاشر   ▪
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ي المادة    ويعتتر ما 
 
 "  ل وفق قانون تحصيل الأموال العامةأموال الجمعيات هي أموال عامة تحص    "أن  من  24جاء من نص ف

 
  ، ا للدستور مخالف

  أموال جهةيتم اعتبار فكيف  
ً
ي الحير  الذي تخضع فيه  ا عام   مصنفة على أنها قطاع خاص مالً

 
 ؟ ا لديوان المحاسبة حكم  ف

اهة أننا نؤكد مرة أخرى أننا مع تطبيق  وإ      الجمعياتموال  عتبار أا ولكن النص على    . ة الرشيدةوالحاكمي  ،والشفافية   ،على درجات الت  
ً
  مالً

   الجمعياتستقلالية عمل ا ثار ومنها ما يؤثر على آعليه عدة تب ت  سوف ي ا عام  
 
ي سوف تتابع   ةا لكتر ويرهقها أيض

المتطلبات والجهات الن 

فة يبةدائرة  و   ،معها ومنها الوزارة المشر خرى ستطلب  أية جهة رقابية  أوديوان المحاسبة أو    ، ومجلس المنظمات  ، والضمان الاجتماعي   ،الض 

ي ليس لك و   الجمعيات زيادة الكلفة المالية على  إلى  مر سوف يؤدي  تزويدها بكشوفات مالية سنوية وهذا الأ 
 الن 

 
من    . ها القدرة على ذلكل

 ا فإن    أخرى،  ناحية 
ً
ليست    خاصة أنها ة  المالية والقانوني  استقلاليتها الحد من  مام  أيضعها بشكل غتر مباشر    ا عام    عتبار أموال الجمعيات مالً

 وقدرتها على تمويل مشاري    ع مع الجهات المانحة.  ، وعلاقاتها  ،يؤثر على عملها  ما حكومية   هجهة شب

ح ،وعليه  . ه المادةلغاء هذإ نقير

 (: 30)  المادة: عشر  إحدى  ▪

ي المجلس صفة الضابطة العدلية  (30) المادة    تنص
ي هذا النص مخالفة لأحكام الدستور والقوانير  ذات    ، على منح موظق 

وإننا نرى ف 

  . المختصة   الأمنية  الأجهزة  أي  القانون  إنفاذ   بأجهزة   وحضها   العدلية   الضابطةقانون أصول المحاكمات الجزائية    حدد   إذ   ،العلاقة 

 
 
القانون    ، ا وأيض الخاصة    جواز   عدمحدد ذات  العام    إلا تفتيش الأماكن  المدعي  ي   أو بقرار من 

فإذا كانت    . المشهود   الجرم  حالات   ف 

ر لمنح مثل    ،العام  المدعي   من   بقرار   لا إ الأجهزة الأمنية لا تملك الحق بتفتيش الأماكن الخاصة     ا وخصوص    صلاحية ال   هذهفما هو المتر

ا الجمعيات ملزمة    أن ي   قانوني 
انية  بتقديم  عام  كل  ف    وشهرية   سنوية  وتقارير أو  / و   معتمد   حسابات  مدقق  عن  صادرة  سنوية  مالية  متر 

وع  بحسب رة وأن الأصل   لىإ هذا بالإضافة   . المشر ي المجلس صلاحية مطلقة غتر مقيدة أو متر
  يملك   من  أنأن النص يعطي لموظق 

.  ،القضائية الجهات هي  الصلاحية هذه ي
 وأن تكون بقرار قضان 

حنناشدكم  سبق ومع تأكيد حرصنا على تعزيز سيادة القانون فإننا    وبناء على ما   ،وعليه  من    هما تم بيانل  ةالرجوع عن التعديلات المقت 

استعدادنا للحوار والمناقشة  إبداء  مع    ،علاهأ   أوردنا أو تعديلها كما  مع إلغائها    ،وملاحظات على نصوص مواد بحد ذاتها   ،ملاحظات عامة

ا تشاور فيما بيننا وإبقاء باب التحاور وال ،حولها   بشكل دائم. مفتوح 

ي )جوناف(  وإننا 
ي التحالف الوطن 

حة    أن ما على    نؤكد   ف  وع القانون من نصوص مقت  ي مسودة مشر
أخذ    إذا ما تممن الأهمية  على قدر  ورد ف 

ي تم 
حات الن  ي ذات  بعير  الاعتبار.  دراجها إ التعديلات والمقت 

أسس  بنائه على و  وآلياته، قانونالتعزيز أدوات  نشدد على أهمية ،قت الو وف 

ي  منهجية عملية تسهم  
ي ف 

العلاقة مع الجهات الممولة  وبيان    ،من جهة   واستدامتها   الرقابة وضمان استمرارية عمل منظمات المجتمع المدن 

ي    مع،  من جهة أخرى   حكوميةالوالجهات الحكومية وغتر    دولية ال
ي  السعي لتعزيز جهود محلية العمل الإنسان 

دور    وإعطاء ،  الوقت ذاتهف 

ي خدمة مجتمعاتنا   لمساندة الحكومة الأردنية   تعزيز الجهود ، و والتطوير   ،والتخطيط   ، البحثمن حيث  أكتر وأساسي للمنظمات المحلية  
 . ف 

 


